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يهدف هذا البحث اإلى تحليل دور صندوق النقد الدولي كمنظمة  --المس تخلص

اقتصادية عالمية في الاقتصاد العراقي، من خلال دراسة مؤشرات النمو الاقتصادي، 

(، مع تقييم هذه التجربة 2025–2005التضخم، الدين العام، والشفافية خلال المدة )

براز مدى نجاح برامج ووصفات في ضوء رؤية الاقتصاد الإسلامي، ويركز البحث على اإ 

الصندوق في تحقيق الاس تقرار الاقتصادي والتنمية المس تدامة، ويشمل مقارنة النتائج 

 .العراقية بتجارب أ خرى في دول اإسلامية نامية

واعتمد البحث على المنهج التحليلي لدراسة دور صندوق النقد الدولي في تنمية الدول   

سلامية النامية مع التركيز على الحالة العراقية، بالستناد اإلى البيانات الاقتصادية  الإ

دماج  الرسمية والتقارير الدولية، اإضافة اإلى ال دبيات العربية وال جنبية ذات الصلة، مع اإ

سلامية كإطار نقدي بديل لقياس فاعلية تلك البرامج والوصفات، وتوصلت الرؤية ا لإ

النتائج اإلى أ ن برامج ووصفات صندوق النقد الدولي أ سهمت نسبياً في الس يطرة على 

التضخم وتحقيق اس تقرار قصير ال جل في بعض المؤشرات المالية، غير أ ن أ ثرها على 

ما ظل الدين العام والاعتماد على النفط من أ برز النمو والتنمية المس تدامة كن محدودًا، ك

مظاهر هشاشة الاقتصاد العراقي، ولم تسُفر برامج ووصفات الصندوق عن تحسن 

جوهري في مس تويات الحوكمة والشفافية، ومن منظور الاقتصاد الإسلامي، تعُد قروض 

مقاصد الشريعة الصندوق القائمة على الفائدة مصدرًا للتبعية الاقتصادية، وتتناقض مع 

 .في تحقيق العدالة والاس تقلال المالي

وخلص البحث اإلى أ ن تجارب الدول الإسلامية النامية مع الصندوق، بما في ذلك العراق، 

لم تكن موفقة في تحقيق التنمية المس تدامة، مما يس تلزم البحث عن بدائل تمويلية أ كثر 

كامل الاقتصادي بين الدول عدالة واس تدامة، مثل أ دوات التمويل الإسلامي والت

سلامية.  الإ
 

، ، الاقتصاد العراقي، الدول الإسلامية الناميةلدوليصندوق النقد االكلمات المفتاحية: 

 ، النمو الاقتصادي.الاقتصاد الإسلامي
 

 : المقدمة
تثير جدلً صندوق النقد الدولي،  ومن ضمنهاالمنظمات الاقتصادية الدولية،  اإن دور

سلامية، بالرغم من تقديم مساعدات  الدولواسعاً في تنمية اقتصاديات  النامية، بما فيها الإ

نماذج تنموية موحدة ل تراعي الخصوصيات  فنية وتمويلات مشروطة، اإل أ نها أ حياناً تفرض

سلامية منها، ومن الدولالاقتصادية والاجتماعية والس ياس ية المختلفة لتلك  ، ل س يما الإ

أ هم اإشكاليات الجوهرية لس ياسات صندوق النقد في الدول الإسلامية هي المتعلقة بآ ليات 

التمويل، وفي مقدمتها الاعتماد على الفائدة )الربا( في الديون المقدمة للدول النامية، حيث 

دامة التبعية الس يا س ية والاقتصادية أ كثر يرى الفكر الإسلامي اإن هذه الفوائد أ داة لإ

على الرغم من أ ن هذه المنظمات تقدم . و كون وس يلة لتحقيق تنمية حقيقيةتمن أ ن 

ل أ ن تآ ثيراتها على الاس تدامة الاقتصادية والتطوير المس تدام  مساعدات مالية وفنية، اإ

يتركز الدور الرئيسي لهذه المنظمات على تحقيق  ،تبقى محل تساؤل الدولفي هذه 

ر المالي في ال جل القصير، بينما ينُظر اإلى معالجتها للمشآكل الاقتصادية العميقة الاس تقرا

  .على أ نها محدودة

فيما يتعلق بالعراق، الذي يعد نموذجًا لدولة اإسلامية نامية، يواجه الاقتصاد العراقي و   

الصراعات العديد من التحديات، أ برزها الاعتماد الكبير على عائدات النفط، اإلى جانب 

صندوق النقد الدولي التي  مساعداترغم وذلك  ،الس ياس ية والاقتصادية المس تمرة

ل أ ن النتائج كنت محدودة  تهدف اإلى دعم الاس تقرار المالي وتحقيق بعض الإصلاحات، اإ

 .في تحقيق النمو الاقتصادي المس تدام وتحسين مس توى الحوكمة والشفافية

الإسلامية الوحيدة التي تعاونت مع صندوق النقد من الدولة ليست العراق  كما أ ن  

 وجود مساعداتشهدت العديد من الدول النامية الإسلامية  أ جل تنمية اقتصادياتها، بل

، أ و الحد مدفوعاتهامعالجة أ زمات موازين  بغيةصندوق النقد الدولي، قبل متكررة من 

 المساعداتهذه  مدى فاعلية يبقى، هذاومع  ،من التضخم، أ و تحقيق الاس تقرار المالي

بين من يراها ضرورة اقتصادية  نقاش وجدل في ال وساط ال كديمية والس ياس ية محل

 .وأ خرى يعتبرها اداة للهيمنة المالية

تجريبية لتقييم دور  حالةالبحث أ هميته في التركيز على العراق كا كتسب هذي و    

(، وتزداد هذه ال همية في 2025-2005) المدةصندوق النقد الدولي، خلال  مساعدات

ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وتزايد الاعتماد على المنظمات الاقتصادية العالمية، 

تحديات التي تواجه الدول الإسلامية ال ول يخفى بآ ن الحالة العراقية نموذج معقد تعكس 

شكل ش به كمل، اإلى ما النامية، من طبيعته الريعية التي تعتمد على عائدات النفط ب 

ن خلال ، فمال مد طويلة ةواقتصادي ةس ياس ي وتذبذباتصراعات شهده وتشهده من 

جمالي، والتضخم، والدين العام، ك المحوريةتحليل المؤشرات الاقتصادية  لناتج المحلي الإ

النقد  ال بعاد المختلفة لتآ ثير برامج صندوق لتوضيح البحثا سعى هذي ومؤشر الشفافية، 

ذا كنت تلك البرامج قد دعمت مسار التنمية الشاملة والمس تدامة،  ، مع التركيزوليالد ما اإ

 أ م أ نها كرست بعض التحديات القائمة.

سلامية النامية: مع  دور صندوق النقد الدولي في نمو الدول الإ

  التركيز على الحالة العراقية في منظور الاقتصاد الإسلامي
 ابراهيم مهدي عارف

 ردس تان، العراقو ك يملقارمو، السليمانية، چكلية ال دارة وال قتصاد، جامعة  ،ادارة الطاقة والنفط والغاز قسم     
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 : مشكلة البحث

  يمكن طرح مشكلة البحث من خلال التساؤلت التالية:

  صندوق النقد الدولي في تحسين المؤشرات  برامج ووصفاتما مدى اإسهام

 ؟تقديمهالاقتصادية العراقية، خلال فترة 

  الصندوق في معالجة المشكلات الهيكلية للاقتصاد  برامج ووصفاتهل أ ثرت

 العراقي، أ م أ نها كرست اختلالت قائمة؟

 سات الصندوق متوافقة مع خصوصيات الس ياس ية والاقتصادية اهل أ ن س ي

 للدول الإسلامية النامية؟والاجتماعية 

  هل من الممكن أ ن يقدم الصندوق بدائل عملية قادرة في تحقيق تنمية حقيقية

 ؟الدولمتوافقة مع خصوصيات هذه 

 فرضيات البحث

 :انطلاقا من مشكلة البحث فاإن فرضية البحث تتمثل بالآتي

  صندوق النقد الدولي في العراق أ سفرت عن فوائد  برامج ووصفاتاإن

واس تقرار مالي جزئي ومؤقت لم تحقق نمواً اقتصادياً جوهرياً ومس تداماً في المؤشرات 

والتي تس ببت  الاقتصادية والتنموية الرئيسة، بل ارتبطت بس ياسات تقشفية،

ياد بتكاليف اجتماعية واقتصادية انعكست سلباً على مس تويات المعيشة وازد

 الطبقات الفقيرة هشاشة.

  اإن س ياسات الصندوق تفتقر اإلى تكيف منهجي حتى توافق الخصوصيات

سلامية النامية، مما يضعف فعالياتها  الس ياسات والاقتصادية والاجتماعية للدول الإ

 في تحقيق تنمية مس تدامة.

 أ هداف البحث

 :يهدف هذا البحث اإلى تحقيق ال هداف التالية

  كدولة  صندوق النقد الدولي في العراقل  برامج ووصفاتعة طبيتحليل بيان و

 اإسلامية نامية.

  تقييم أ ثر س ياسات صندوق النقد في العمل على المؤشرات الاقتصادية الكلية

 من كلناتج الملحي والتضخم والدين العام والشفافية.

  اس تخلاص دروس أ وسع حول علاقة الدول افسلامية النامية مع المنظمات

 الاقتصادية العالمية.

 : البحث منهج

هذا البحث على المنهج التحليلي المقارن، حيث يتم تحليل مؤشرات الاقتصاد  يتبع

لتقييم  2025–2005 المدةالعراقي مثل النمو، التضخم، الدين العام، والشفافية خلال 

أ خرى في  مع تجاربالعراقية  التجربة ومقارنة ،صندوق النقد الدولي برامج ووصفاتأ ثر 

ضافة اإلى ،الدول الإسلامية النامية بهدف اس تخلاص الدروس والاس تنتاجات دمج  بالإ

سلامية كإطار نقدي بديل، لتقييم مدى توافق   برامج ووصفاتالرؤية الاقتصادية الإ

الصندوق مع مبادئ العدالة المالية والاس تقلال الاقتصادي التي يؤكدها الاقتصاد 

 .الإسلامي

 

 

 : لبحثنطاق وحدود ا

  مكانيا : دولة العراق

  ( .2023-2005الممتدة  بين )  المدةزمانيا : 

 :  هيكل البحث

، يتناول المبحث مباحث ةثلاثالى  همن أ جل الوصول الى هدف البحث تم تقس يم

للمنظمات الاقتصادية الدولية وصندوق النقد الدولي الاطار النظري والمفاهيمي ال ول 

 الدولدور الصندوق في تنمية  يخصالمبحث الثاني و ، وأ ليات عملهوالهيكل التنظيمي 

يتطرق الاسلامية النامية وموقف الاقتصاد الإسلامي منه، والمبحث الثالث وال خير 

 في الاقتصاد العراقي. الدولي أ ثر تدخل صندوق النقد الى

 الاولالمبحث 

 صندوق النقد الدولي

 (IMF)شآ ة وتطور صندوق النقد الدولي : ن اولً 

عادة بناء النظام النقدي الدولي وتعزيز   بعد الحرب العالمية الثانية، ظهرت الحاجة اإلى اإ

الاس تقرار في العلاقات الاقتصادية والمالية بين الدول، تنافست بريطانيا والوليات 

نشاء نظام نقدي عالمي، حيث اقترحت بريطانيا مشر  جون ماينرد وع "المتحدة حول اإ

نشاء اتحاد للمقاصة الدولية، بينما قدمت الوليات المتحدة مشروع "هارديكتر" كينز " لإ

، تم اعتماد نظام نقدي دولي 1944في يوليو ، لتآ سيس احتياطات دولية لتثبيت النقد

نشاء  جديد من خلال اتفاقية بريتن وودز، التي وضعت أ سس التعاون الدولي وأ علنت اإ

ندوق ، فص اقتصادية دولية رئيس ية، هي صندوق النقد الدولي والبنك الدوليمؤسسات 

دولة، يهدف اإلى اإدارة  45بمشاركة  1945ديسمبر  25أُسس رسمياً في  النقد الدولي

النظام النقدي العالمي، تطبيق الس ياسات النقدية الدولية، تحقيق الاس تقرار، ومعالجة 

، وأ هداف أ خرى ثانوية تتكون من لدول ال عضاءالعجز المؤقت في موازين المدفوعات ل

 &Michele ) تشجيع النظام الاقتصادي المس تدام وتقليص الفقر وبناء القدرات.

John, 1982,197) 

أ سفرت اتفاقية بريتون وودز عن اإنشاء نظام أ سعار صرف ثابتة، حيث أُقرت كما   

س ياً لس تقرار التجارة س ياسات تهدف اإلى تثبيت أ سعار الصرف باعتبارها عنصراً أ سا

وافقت الدول ال عضاء على ربط عملاتها بالقوة الشرائية للدولر، مع السماح ، و الدولية

أ تاحت التفاقية للدول اإمكانية تحويل العملات المحلية ، و %1±بتذبذب محدود بنس بة 

 اإلى عملات أ جنبية قابلة للتحويل. كما لعب صندوق النقد الدولي دور الحارس الرئيسي

 43، 2013)سعيد،  .لضمان الالتزام بالقوانين وتطبيق النظام النقدي الدولي بفعالية

، المرنةوالانتقال اإلى نظام أ سعار الصرف  1971بعد انهيار نظام بريتون وودز عام  

 الإشراف المباشر على أ سعار الصرف، منالدور التقليدي لصندوق النقد الدولي  تغير

بدور أ وسع في المراقبة العامة لل وضاع الاقتصادية الكلية اإلى الاضطلاع والتركيز 

ويشير الاقتصادي جوزيف ستيغليتز،  ،والحفاظ على الاس تقرار المالي والنقدي الدوليين

ذ اإن الصندوق تآ سس استنادًا اإلى الفكر الكينزي  ،اإلى مفارقة لفتة في هذا التحول اإ

اإخفاقات السوق الحرة، غير أ نه تحول الذي انطلق من ضرورة التدخل والرقابة للحد من 

 (Stiglitz, 2002, 17 .)لحقًا اإلى أ حد أ برز المدافعين عن هيمنة السوق المطلقة
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 أ لية عمل صندوق النقد الدولي    :ثانياً 

جراءات التي   تقوم أ لية عمل صندوق النقد الدولي على مجموعة من ال دوات والإ

فمنذ  ،وتعزيز الحوكمة الاقتصادية في الدول ال عضاءتهدف اإلى تحقيق الاس تقرار المالي 

، ركزّ الصندوق على تعزيز 1997اعتماده س ياسة رسمية بشآ ن الحوكمة الاقتصادية عام 

الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، بوصفها عناصر أ ساس ية لتحقيق الاس تقرار 

طار على ويركز(. 71، 2018،الاقتصادي )هاشم ثلاثة مجالت  الصندوق في هذا الإ

 (65، 2018)العبدلي وغيدان،  :رئيسة

التطورات والس ياسات الاقتصادية والمالية تتابع حيث  :الرقابة الاقتصادية -1

قليمية والعالمية،  تقارير دورية أ برزها تقرير  مع اصدارعلى المس تويات الوطنية والإ

آفاق الاقتصاد  International Monetaryالعالمي والذي يصدر س نويًا. ) أ

Fund, 2025) 

يقدّم الصندوق الدعم الفني والتقني  حيث: تنمية القدرات والمساعدة التقنية -2

 ).للدول ال عضاء بغية تطوير مؤسساتها الاقتصادية وتعزيز كفاءتها المؤسس ية

International Monetary Fund, 2025, Capacity De Graham 

Birda,velopment) 

قراض -3 ح الصندوق قروضاً للدول ال عضاء التي تواجه حيث يمن: برامج الإ

أ زمات في ميزان المدفوعات، بما يتيح لها تمويل وارداتها ال ساس ية وحماية عملتها 

أ ن ترُبط هذه القروض عادةً بحزم اإصلاح اقتصادي يتم التفاق عليها  شريطةالوطنية، 

 (International Monetary Fund, 2025, Lending ).مع الدولة المقتِرضة

استنادًا  ، وذلكله حصة عضوية يحقعند انضمام أ ي بلد اإلى صندوق النقد الدولي و   

حجم الدخل القومي، وحجم الصادرات كاإلى مجموعة من المؤشرات الاقتصادية ال ساس ية 

لرئيس لقوة التصويت وتعُد الحصة المحدد ا، والواردات، ومس توى الاحتياطيات الرسمية

دورها في تحديد حجم التزاماته المالية وحقه في  هذا فضلًا عنالتي يمتلكها العضو، 

جراء أ ي تعديل في نظام الحصص موافقة  ،الاس تفادة من موارد الصندوق ويشترط لإ

% من 85أ غلبية ل تقل عن ثلاثة أ خماس الدول ال عضاء، شريطة أ ن تمثل ما نسبته 

 .(43، 2018لتصويتية )العبدلي وغيدان، مجموع القوة ا

ستشارية، تنفيذية والاأ جهزتها ال اإلى البنية التنظيمية لصندوق النقد الدولي و  عند النظر

أ ن الصندوق يعمل وفق منظومة مؤسس ية معقدة تتيح لجميع ال عضاء المشاركة  يبين

عن تفاوت واضح في النفوذ، حيث تميل موازين  يظهرالاسمية، غير أ ن الواقع العملي 

، وعلى رأ سهم الوليات القرار لصالح الدول الكبرى ذات الحصص التصويتية ال على

من % 16المتحدة ال مريكية التي تتمتع بالغالبية في ال صوات، بحيث تكون أ كثر من 

نمية، خاصة عند دراسة دور الصندوق في الت واضحة ومن هنا تبرز اإشكالية ال صوات، 

ذ اإن قدرتها على التآ ثير في س ياساته محدودة مقارنة  سلامية النامية، اإ بالنس بة للبلدان الإ

وعليه، يصبح من الضروري الانتقال اإلى  ،بمدى تآ ثرها المباشر بشروطه وبرامجه التمويلية

تحليل الكيفية التي انعكست بها س ياسات الصندوق وبرامجه على مسار التنمية 

 .الدولية والاجتماعية في هذه الاقتصاد

دول ال عضاء في صندوق  عشر كبرل  ( يشير اإلى الحصص التصويتية 1والجدول رقم )

%(، 17.43النقد الدولي، حيث أ ن الوليات المتحدة تشكل أ على نس بة حصة بـ)

 ـ) ةوالمملكة العربية السعودي التركيز الواضح  الجدوليوضح %(، و 2.01أ دنی نس بة حصة ب

الكبرى، مما يعكس  الدولالتصويتية في صندوق النقد الدولي بيد عدد قليل من للقوة 

هذه الحصص تلعب دورًا ، كما أ ن الفجوة في النفوذ التمثيلي بين الدول ال قوى والنامية

رئيس يًا في اتخاذ القرارات داخل الصندوق، مما يبرز التفاوت الكبير في النفوذ بين الدول 

سلامية النامية الدولمية، بما في ذلك المتقدمة والدول النا  .الإ

 (1الجدول رقم )

  (2010)لصندوق النقددول ال عضاء  عشر كبرل  الحصص التصويتية  

 
في الموقع الرسمي  تقرير اتفاقية صندوق النقد الموجودة الجدول من اعداد الباحث بالعتماد على 

 https://www.imf.org/external/pubs للصندوق

 الثانيالمبحث 

وموقف  الإسلامية النامية الدولدور صندوق النقد الدولي في تنمية 

 منه الاقتصاد الإسلامي

طار العام لصندوق النقد الدولي من حيث نشآ ته وهيكله التنظيمي  بعد اس تعراض الإ

 الدولفي تنمية  العملي للصندوق ورالدوأ ليات عمله، يقتضي البحث الانتقال اإلى دراسة 

سلامية النامية أ هميته من كون الدول الإسلامية تشكل نس بة  البحث هذاكتسب ي و  ،الإ

سواء من حيث العدد أ و من حيث الثقل الاقتصادي  معتبرة من عضوية الصندوق،

تتمثل في ضعف البنى  وتتميز الدول المشتركة بوجود تحديات اقتصادية وتنموية والسكاني

نتاجية، واعتمادها الكبير على هذا فضلًا عن وجود معدلت بطالة  الموارد الطبيعية، الإ

. ومن هنا فاإن والمالي الاس تقرار النقدي اإلى جانب تحديات مرتفعة وضغوطات المديونية

يس توجب التوقف عند مجالت تدخله  الدولتحليل دور صندوق النقد الدولي في هذه 

 .الرئيس ية، ومدى انعكاس س ياساته وبرامجه على مسارات التنمية الاقتصادية فيها

 أ ولً: الرقابة الاقتصادية

من أ برز وظائف صندوق النقد الدولي الرقابة الاقتصادية، حيث تركز على متابعة 

الس ياسات الاقتصادية والمالية للدول ال عضاء وتقديم التوصيات المناس بة لهم، وذلك 

من خلال أ ليات معينة، كلمشاورات الدورية التي حددها المادة الرابعة من اتفاقية 

عداد ت دارة،  قاريرالصندوق، كما تقوم باإ تحليلية للدول ال عضاء ومن ثم رفعها اإلى مجلس الإ

ضاقة اإلى اإرسال بعثات مكونة من  بدراسة  يقومون الذين الخبراء الميدانينهذا بالإ

، وان الرقابة في الصندوق التطورات المالية والاقتصادية وتقديم التوصيات الإصلاحية

ضمان التناسق بين الس ياسات الاقتصادية تهدف اإلى تعزيز الاس تقرار المالي العالمي، و 

لدول ال عضاء، وخصوصا في الدول النامية التي من شآ نها أ ن تكون معرضة لل زمات 

 (IMF, 2012, 33 وتقلبات ال سواق الدولية.)

تآ ثيرات س ياس ية واقتصادية  اتوتشير عدد من الدراسات اإلى أ ن هذه الرقابة ذ

لصالح الدول الكبرى، وأ نها تسُ تخدم ك داة لتكريس الشرطية المرتبطة بالقروض التي 

 ,Brookings, 2011, 25-35. Lombardi & Woods نحها الصندوق.)يم 

2008, 46 ) 

لة  (%) نس بة الأصوات (%) نس بة الحصة الدو

 16.50 17.43 الولايات المتحدة

 6.14 6.47 اليابان

 6.08 6.41 الصين

 5.31 5.59 أألمانيا

 4.03 4.23 فرنسا

 4.03 4.23 المملكة المتحدة

 2.63 2.75 الهند

 2.47 2.59 روس يا

ل  2.22 2.32 البرازي

 1.90 2.01 المملكة العربية السعودية
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سلامية، الرقابة في الدول النامية والذي يلاحظ أ ن   ال بعادتتجاوز لس يما منها الإ

، ومنها مرتبطة بعلاقات القوة داخل الصندوق ، منهااإلى أ بعاد س ياس ية واقتصادية نيةالف 

 تعكسأ ن الرقابة غالباً ما اإلى دراسات عديدة  أ شارت. فقد مرتبطة بآ خرى س ياس ية

الشروط التي تفرض عند طلب التمويل، ما يجعلها أ داة لتوجيه الس ياسات الاقتصادية 

ن تعارضتنحو برامج التكيف الهيكلي، حتى أ و  الدولال هداف الاجتماعية لتلك   واإ

 (Lombardi & Woods, 2008, 32الوطنية. ) مع الخصوصيات تعارضت

 لديه اإلى أ ن الصندوق (Brookings Institution)صادر عنوقد بين تقرير 

مقارنة بالدول المتقدمة،  مع الدول النامية يتعامل بصرامةحيث  ة متباينة،يرقاب  ممارسات

 قوم بها الصندوقيالتي  حول عدالة وحياد هذه الوظيفةواسعاً يثير جدلً والذي 

(Brookings, 2011). 

شارة الى أ ن  آ ن ب يرون خلاف ماس بق، حيث يقولون بعض الباحثينولبد من الإ

الرقابة الاقتصادية للصندوق أ سهمت في تحسين شفافية الس ياسات الاقتصادية في 

فصاح عن بياناتها المالية  فتحت الرقابة للصندوق في هذه الدولوأ ن الدول النامية،  الإ

 .Gola, C .)تبني س ياسات أ كثر انسجاماً مع الاقتصاد العالمي والعمل على والنقدية

& Spadafora, 2009,29) 

النامية خصوصا  الدولعن التحديات القائمة والموجودة في  الاغفالول يمكن 

سلامية يبقى التحدي  ت هيكلية في موازنتها وأ سواقها المالية، بحيثمن اختلال منها الإ

سلامية وبين فهم  الدولبين تطبيق القواعد الصارمة للصندوق تجاه قائماً  النامية الإ

التي تعاني من مشكلات اقتصادية بنيوية متراكمة تمنعها من  الدولالاحتياجات لهذه 

 تحقيق الاس تقرار والنمو في الوقت ذاته.

طار نشير اإلى دولتين اسلاميتين ناميتين هما مصر وباكس تان، حيث قام وفي ه ذا الإ

صندوق النقد الدولي بتقديم مساعدات لهما، وكن الرقابة الاقتصادية جزءا من شروط 

 التي وضعتها صندوق النقد مقابل تقديم القروض. 

حيث كنت الرقابة ، تم توقيع اتفاقية بين صندوق النقد الدولي و مصر، 2016عام في

كن  ،الاقتصادية جزءًا من الشروط التي وضعتها صندوق النقد لتقديم قروض لمصر

الصندوق يشترط تنفيذ اإصلاحات هيكلية مثل تحرير سعر الصرف و خفض الدعم 

اإلى أ ن هذه الإصلاحات أ دت اإلى   (2020)تشير دراسة من البنك الدولي ، الحكومي

لنقد ال جنبي، لكنها في نفس الوقت أ سهمت في زيادة تحسن في احتياطيات مصر من ا

 .معدلت البطالة و ارتفاع التضخم بشكل كبير، مما أ ضر بالطبقات الفقيرة والمتوسطة

(Alazzawi& Hlasny,2020,7) 

صندوق النقد الدولي حيث فرض شروط  مساعداتباكس تان أ يضًا شهدت كما أ ن 

  دراسة من مؤسسة بروكينغز  ،الممنوحة لهااقتصادية صارمة في اإطار برامج القروض 

ظهرت أ ن الرقابة الصارمة على الس ياسات الاقتصادية في باكس تان قد أ دت أ    (2019)

اإلى تحسين الاس تقرار المالي، لكنها لم تحقق النمو الاقتصادي المس تدام، بسبب التحديات 

 (IMF ,2019,3 .)الس ياس ية و الفساد داخل البلاد

 النامية الدولن الرقابة التي يمارسها الصندوق في باإ القول  نا، يمكن ما س بقوبناءً على 

هي  ايجابية فمن جهة :حدينذات تمثل أ داة  بشكل عام والإسلامية منها بشكل خاص،

للدول ال عضاء  لتشخيص مواطن الخلل الاقتصادي وتقديم الدعم الفني الةعف وس يلة

 ، ومن جهةوالنقدية والاصلاحات الهيكليةبتقديم المشورة بشآ ن الس ياسات المالية 

بحيث  فاإنها تعكس اختلال موازين القوة في عملية صنع القرار داخل الصندوق، سلبية

ما  داخل الصندوق، ال كبرتعكس هيمنة الدول الكبرى التي تمتلك الحصة التصويتية 

عدم مراعاة ذلك ل، و الاقتصادية والس ياس ية ال وساطفي  كبيريجعل نتائجها مثار جدل 

 الدول النامية.ظروف 

 تنمية القدرات والمساعدة التقنية في الدول الإسلامية الناميةثانياً: 

يولي صندوق النقد الدولي اهتمامًا متزايدًا بتنمية القدرات وبناء المؤسسات في الدول 

سلامية ال عضاء، باعتبار ذلك عنصًرا أ ساس يًا لتح  قيق النامية، ول س يما في الدول الإ

الاس تقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز النمو المس تدام. وتعَُدّ أ نشطة الصندوق في مجال 

المساعدة التقنية وبناء القدرات جزءًا مكِّلًا لبرامجه التمويلية والرقابية، حيث تهدف اإلى 

دارته ا تزويد هذه الدول بالمعرفة والخبرة الفنية اللازمة لتقوية هيآكلها المؤسس ية وتحسين اإ

 .(IMF, 2014,9) الاقتصادية

المساعدة  ل: أ نشطة الصندوق في هذا المجال ضمن ثلاثة محاور أ ساس ية تشموتتكون 

 ،الفنية المباشرة، التدريب وتنمية القدرات البشرية، وتعزيز الهيآكل المؤسس ية للحكومات

في المحور ال ول، يركز الصندوق على تقديم دعم تقني متخصص يغطي مجالت مثل 

حصاءات  دارة الدين العام، الإشراف على القطاع المصرفي، الإ الس ياسة النقدية، اإ

، قدم الصندوق 2004خلال عام  ، في هذا المجالالاقتصادية، وس ياسات المالية العامة

عدايهدعماً اإلى موريتانيا  د توقعات الدين العام وتطوير أ دوات لتحليل دف اإلى اإ

ساهم في تعزيز قدرة وزارة المالية على استشراف سيناريوهات  ة،حيثالاس تدامة المالي

دارة الدين بشكل أ كثر فعالية كما أ جرى الصندوق في العام نفسه تقريرًا ، متنوعة لإ

مكافحة الفساد،  تشخيصيًا حول الحوكمة في موريتانيا، أ برز التحديات المؤسس ية في

داري والمالي صلاح الإ ( .IMF, 2024b,4. IMF,2024a,4.)وحدد مسارات للاإ

 (67، 2023)الهام وميهوب، 

الثاني الذي يركز على التدريب وبناء القدرات، عمل الصندوق على تنظيم المحور و 

ورش عمل ودورات متخصصة موجّهة للدول الإسلامية النامية، وذلك من خلال المراكز 

قليمية كمركز الشرق ال وسط في الكويت وعبر المنصات الرقمية، وفي هذا المجال شهدت  الإ

دارة الضرائب، حيث 2025ليبيا عام ) ( تنظيم ورشة عمل تناولت موضوع الرقمنة في اإ

هدفت اإلى تحديث أ ساليب التحصيل الضريبي وتعزيز الشفافية والحد من التهرب 

ن هذه البرامج ذا ، الضريبي أ همية خاصة بالنظر اإلى التحديات التي تواجهها الدول  تواإ

سلامية النامية، والتي تشمل الحوكمة، وضعف الموارد البشرية، وقصور البنية التحتية  الإ

 (IMF, 2025,1-23التكنولوجية. )

طار المؤسسي من خلال  ال خير في هذا المجالالثالث و المحور و  يركز على تعزيز الإ

تبرز  ،ستراتيجية للحكومات بهدف بناء أ نظمة مالية أ كثر قوة ومرونةتوفير استشارات ا

أ همية هذا الدور بشكل خاص في الدول التي تواجه أ زمات س ياس ية أ و صراعات داخلية، 

حيث يسعى الصندوق اإلى دعم قدراتها المؤسس ية لضمان اس تمرارية المؤسسات 

ثة اإلى أ ن المساعدات التقنية وتشير دراسات حدي  ،الاقتصادية وتجنب الانهيار المالي

التي يقدمها الصندوق تلعب دوراً مهماً في تحسين جودة الس ياسات الاقتصادية الكلية، 

 & Keliwaalة. )دعم الدول في تحقيق أ هداف التنمية المس تدام هذا فضلًا عن

Stanikzai, 2023,931،675-674، 2020( )سليماني) 

ن حجم   مرتبطة ، وذلكبين الدول متفاوتةالاس تفادة من برامج المساعدة الفنية واإ

في الوقت ، فطبيعة التحديات الاقتصادية التي تواجهها ومس توى التنس يق المؤسسي فيهاب 

دارة الضريبية ي الذي  سلامية النامية من الدعم المتعلق بالإ س تفيد فيه بعض الدول الإ

حصاءات والبيانات الاقتصادية والمالية العامة، تركز دول أ خرى ع لى تطوير أ نظمة الإ

 ويؤكد ، بهدف تعزيز الشفافية وتحسين صياغة الس ياسات القائمة على أ سس مدروسة

نما تسعى اإلى خلق  الصندوق على أ ن هذه الجهود ل تهدف اإلى فرض حلول جاهزة، واإ

 .بيئة اقتصادية مهيآ ة لستيعاب الإصلاحات بشكل تدريجي ومس تدام
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(https://www.imf.org/external/pubs/ft/ar/2023/what-we-

do/capacity-development/?utm_source=chatgpt.com ) 

التقني الذي يوفره صندوق النقد الدولي أ داة يمكن اعتبار الدعم بناءً على ما س بق 

يقتصر دوره على ل  فهو ،استراتيجية مهمة لدعم جهود التنمية في الدول الإسلامية النامية

معالجة المشكلات قصيرة المدى فحسب، بل يسهم أ يضًا في تآ سيس هيآكل مؤسس ية 

ة مؤسساتها قوية تمُكن تلك الدول من التصدي لل زمات المس تقبلية وتعزيز قدر 

 .الاقتصادية والمالية على العمل باس تقلالية أ كبر

يجابي الذي يقدمه الصن وق في هذا المجال، اإل أ نه لم يسلم دوعلى الرغم من الدور الإ

 من الانتقادات ال كديمية والس ياس ية، وتتمركز هذه الانتقادات في ثلاث نقاط رئيس ية:

من أ برز الانتقادات الموجهة  : المساعدة التقنيةالنهج المعياري الغربي في تقديم  -1

اإلى برامج المساعدات الفنية لصندوق النقد الدولي هو اعتماده على نظريات اقتصادية 

سلامية  ،غربية ل تتناسب دائماً مع الخصوصيات الاقتصادية و المؤسس ية في الدول الإ

الخصخصة التي على سبيل المثال، في مصر، كنت اإصلاحات تحرير ال سواق و 

فرضها الصندوق جزءًا من برنامج القرض، لكن هذه الإصلاحات أ دت اإلى ارتفاع 

معدلت البطالة و زيادة معدلت الفقر، حيث أ ظهرت دراسة من البنك الدولي 

 2019اإلى  2016عام من  %10أ ن معدلت الفقر في مصر ارتفعت بنس بة  (2020)

 &Alazzawi)  .التضخمنتيجة لتقليص الدعم الحكومي و ارتفاع 

Hlasny,2020,8) 

في  برامج بناء القدرات اإن : ضعف الشعور بملكية الإصلاحات الوطنية -2

الحلول جاهزة  تقدم، حيث "وفق نهج "من أ على اإلى أ سفل تنفذغالبًا ما  الصندوق

 الذي ،من خبراء الصندوق دون مشاركة حقيقية للكوادر الوطنية في مرحلة التصميم

يؤدي اإلى اإضعاف اإحساس الدول النامية بملكية هذه الإصلاحات، مما يجعلها تميل 

بشكل أ كبر اإلى التبعية المؤسس ية ويقلل من احتمالية اس تدامة النتائج بعد انتهاء الدعم 

على سبيل المثال، قدم (. Keliwaal & Stanikzai, 2023,930) .الفني المقدم

دارة الدين العام، لكن غالبية  2017 في صندوق النقد الدولي الدعم الفني  لتحسين اإ

الإصلاحات تمت تحت اإشراف الخبراء ال جانب، مما أ دى اإلى عدم الاس تدامة وعدم 

دارة الإصلاحات بعد مغادرة هؤلء الخبراء وفقاً لتقرير  ،قدرة المؤسسات المحلية على اإ

وزارة المالية لم  من الموظفين المحليين في %50، (2017)من صندوق النقد الدولي 

يتمكنوا من اس تمرار الإصلاحات بعد مغادرة الخبراء ال جانب، مما أ دى اإلى تآ ثير محدود 

  (IMF IEO, 2022,12) ..على الاس تدامة المؤسس ية

برامج  اإن : ركيز المساعدات على الاس تقرار الكلي بدلً من التنمية الشاملةت -3

جراء اإصلاحات مالية ونقدية تهدف اإلى تعزيز  الصندوق تعُنى بشكل أ ساسي باإ

 ، منمع الجذور العميقة لمشكلات التنمية التعاململ تهغالبًا و الاس تقرار الكلي، 

،والتي ضعف البنية التحتية، وغياب العدالة الاجتماعية، ومحدودية القدرات الابتكارية

ة مشكلات الدول، وتبقى تعاني من مشكلات بنيوية تعطي نتائج قصيرة في معالج

 (Bird , 2019, 7وهيكلية تعوق جهود التنمية على المدى الطويل. )

واضح بين ال هداف المعلنة للصندوق،  تباينوجود تظهر  السالفة الذكر الانتقاداتو

حققة فعليًا على تالمتمثلة في تعزيز القدرات الوطنية ودعم الاس تدامة المالية، وبين النتائج الم 

دارة الدين العام،  ظاهرياً   ،أ رض الواقع تطوير أ نظمة و يساهم الصندوق في تحسين اإ

حصاء، وتعزيز الشفافية المالية وتنتج التبعية بقى الفوائد محدودة على الجانب الآخر، ت ، و الإ

ذا لم  مع اإستراتيجيات التنمية  فعالبشكل  تدمجناسب الس ياق المحلي ولم تت الحلول  تكناإ

يتطلب اعتماد نهج أ كثر تشاركية ومرونة يرتكز على عدة عناصر ، ال مر الذي الوطنية

في عملية تصميم تعزيز مشاركة المؤسسات المحلية والكوادر الوطنية  :أ ساس ية، من بينها

، اإدماج الجوانب التنموية والاجتماعية مع تحقيق الاس تقرار الاقتصادي الكلي، مع البرامج

أ دوات مالية مبتكرة تتلاءم مع خصوصية الدول الإسلامية النامية،  والاعتماد على

 .وأ دوات الزكة والوقف ضمن اإصلاحات مالية شاملة الإسلامية س تخدام الصكوكك

قراضثالثاً: برا  مج الإ

قراض، حيث أ ل كثر مباشرة في عمل الصندوق هو ت او من ال د يعمل الصندوق الإ

للدول التي تواجه أ زمات ميزان على تقديم قروض لتمويل الإصلاحات الاقتصادية 

يعتمد صندوق النقد الدولي في س ياس ته ، و مدفوعات أ و نقصًا في الاحتياطيات ال جنبية

قراضية على مجموعة من جرائية التي تهدف، وفقاً لما يصرح به  الإ الشروط وال بعاد الإ

الصندوق، اإلى حل مشكلات ميزان المدفوعات وتحقيق الاس تقرار الاقتصادي الكلي 

ل تسُ تخدم لتمويل مشاريع محددة، بل ترُسل حيث اإن هذه القروض  ،للدول المقترضة

النقدي ال جنبي، ما يمنحها  مباشرة اإلى احتياطيات البنوك المركزية لتعزيز الاحتياطي

بشروط اقتصادية  ترتبطهذه القروض و  ة،طابعًا شاملًا لمعالجة ال زمات الاقتصادي

ذ يوجب على الدولة المس تفيدة الالتزام بتطبيق اإصلاحات هيكلية  من أ برزها ،دقيقة، اإ

لي تحرير سعر الصرف، تقليل الدعم الحكومي، تعديل النظام الضريبي، وضبط ال داء الما

صرف بصورة مرحلية ترتبط بمس توى التقدم في تنفيذ الدولة ت كما أ ن هذه القروض ،العام

صلاحات المطلوبة، مما يجعل  وس يلة مؤثرة لتوجيه الس ياسات الاقتصادية المحلية  هاللاإ

  (111، 2005، هاشم) .الداخلية

ن  السداد بين  قروض الصندوق تتميز بآ نها مؤقتة ومحدودة القيمة، حيث تتراوح فترةواإ

وعلى الرغم من أ ن هذه القروض ، ثلاث اإلى عشر س نوات وفقاً لنوع التسهيل المقُدم

ل أ نها تحمل أ همية خاصة باعتبارها  جمالية، اإ غالبًا ما تغطي جزءًا صغيًرا من فجوة التمويل الإ

يجابيًا لل سواق والمستثمرين على مدى كفاءة الس ياسات الاقتصادية للدولة  مؤشًرا اإ

تخصيص  اإنلكن بالمقابل، ، س تفيدة، مما يدعم جذب تمويل اإضافي من مؤسسات أ خرىالم 

تحديات في الدول النامية تثير ، "دائن متميز"كـ باعتبارهأ ولوية لسداد قروض الصندوق، 

ذ يؤدي ذلك اإلى توجيه جزء كبير من مواردها  التي تعاني من أ زمات ديون خانقة، اإ

 . من الاستثمار في مشاريع التنمية والبنية التحتيةالمحدودة نحو خدمة الدين بدلً 

(Stiglitz, 2002,81)  

الدول النامية التي تلجآ  اإلى الاقتراض من النوافذ غير  فاإنفيما يتعلق بالتكاليف، و 

تكاليف مرتفعة تتمثل في أ سعار الفائدة والرسوم تواجه الميسرة لصندوق النقد الدولي 

ضافية التي تزيد  هذه الدول  هذا فضلًا عن ما تتحمله   ،ع حجم الاقتراضاارتف معالإ

المرتبطة المفروضة بهذه القروض من بسبب "شروط الإصلاح"  ةكبير من أ عباء الفقيرة 

رتفاع معدلت البطالة، ك، والتي تؤدي عادةً اإلى تداعيات اجتماعية مؤثرة، قبل الصندوق

وارتفاع أ سعار السلع  ،لفقرتقليص ش بكة الحماية الاجتماعية، وزيادة مس تويات ا

سلامية النامية مثل مصر ، ال ساس ية ويش تد النقد عندما يتعلق ال مر بالدول الإ

قراضية المتكررة أ سهمت في تفاقم المديونية الخارجية  ذ أ ن البرامج الإ وباكس تان وتونس، اإ

 من مفرغة، وجعلها في دائرة وتقويض القدرة على تحقيق نمو اقتصادي شامل ومس تدام

 (2005،111)هاشم،  (Babb & Kentikelenis, 2021, 6)الاس تدانة. 

طار  الآثار الاقتصادية لتلقي قروض صندوق النقد اجريت دراسة على وفي هذا الإ

التي تحصل على قروض  D8 ظهر دول مجموعة الـ، حيث أُ D8الدولي في دول مجموعة 

حيث  ،تحقيق الاس تدامة الماليةمن صندوق النقد الدولي أ نها تواجه تحديات كبيرة في 

اإن الاعتماد على القروض الخارجية في هذه الدول غالبًا ما يكون محدود ال ثر على المدى 

الطويل بسبب تركيز هذه القروض على تمويل العجز المالي و تعزيز الاحتياطيات النقدية 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/ar/2023/what-we-do/capacity-development/?utm_source=chatgpt.com
https://www.imf.org/external/pubs/ft/ar/2023/what-we-do/capacity-development/?utm_source=chatgpt.com
https://www.imf.org/external/pubs/ft/ar/2023/what-we-do/capacity-development/?utm_source=chatgpt.com
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نتاجية ة المالية ويحد من مما يؤدي اإلى التبعي .بدلً من الاستثمار في مشروعات تنموية اإ

ندونيس يا، ، ، فعلى سبيل المثالقدرة الدول على تحقيق النمو المس تدام في باكس تان واإ

قراضية التي يديرها صندوق النقد الدولي أ سهمت في  أ ظهرت الدراسات أ ن البرامج الإ

تحسين بعض المؤشرات المالية على المدى القصير، لكنها لم تحقق التنمية المس تدامة نتيجة 

وبالمثل،  .لآثار الاجتماعية السلبية مثل ارتفاع معدلت البطالة و تخفيض الدعم الحكوميل

أ ظهرت ماليزيا و مصر أ ن الس ياسات الاقتصادية المدعومة من صندوق النقد الدولي 

قد تسهم في الاس تقرار المالي، لكنها غالبًا ما تفتقر اإلى القدرة على الاس تمرار بسبب 

 (Ghaffary Fard,2022, 613 ). البنية الاقتصاديةالمشآكل الهيكلية في

تعد باكس تان واحدة من الدول التي لجآ ت بشكل متكرر اإلى صندوق النقد الدولي و 

منذ انضمامها اإلى  ،للحصول على قروض لمواجهة العجز المالي وتعزيز اس تقرار اقتصادها

قرضًا من الصندوق،  22، حصلت باكس تان على 1950صندوق النقد الدولي في عام 

و  (GRA)تتنوع هذه القروض بين حساب الموارد العامة   2019 أآخرها كن في عام

، وتآ تي مع شروط اقتصادية صارمة تشمل (PRGT)صندوق التخفيف من الفقر والنمو 

جراءات  زيادة أ سعار الطاقة، خفض الدعم الحكومي، و زيادة الضرائب، وغيرها من الإ

أ ظهرت الدراسات أ ن هذه القروض لم تؤدي اإلى تحقيق نمو  ع ذلك،وم، التقشفية

وفقاً للبحث الذي أ جرته علي قمر ش يخ و د. محمد عمران  .اقتصادي مس تدام في باكس تان

جمالي و قروض (2021)باشا  ، تبين أ ن هناك علاقة سلبية وغير مهمة بين الناتج المحلي الإ

الإصلاحات الهيكلية التي فرضها صندوق النقد الدولي على المدى الطويل. كما أ ن 

صندوق النقد الدولي غالبًا ما تضُعف القدرة المؤسس ية في باكس تان، مما يجعل الاقتصاد 

 (Sheikh,2021,165-166 ).يعتمد بشكل مس تمر على القروض الخارجية

الدولي أ داة  صندوق النقد التي تمنحها قروضالن باإ القول  ناوبناءً على ما س بق، يمكن 

توفر تمويلًا قصير ال جل يساعد الدول النامية  من جانب اإيجابي، فهيي ،مزدوجة التآ ثير

صلاح هيكلي غالبًا  على تجاوز أ زماتها النقدية، لكنها في المقابل تفرض برامج تقشف واإ

وهذا ما يطرح تساؤلت حول جدوى  ،ما تضعف القدرات التنموية طويلة ال جل

د عليها مقارنة بالبحث عن بدائل أ كثر توافقًا مع الخصوصيات الاقتصادية اس تمرار الاعتما

والاجتماعية للدول الإسلامية النامية، مثل تفعيل أ ليات التمويل الإسلامي أ و تعزيز 

قليمي  .التعاون الإ

  صندوق النقد الدولي أ ثر برامج ووصفاتموقف الاقتصاد الإسلامي من رابعاً: 

صندوق النقد الدولي بين  أ ثر برامج ووصفاتيتسم موقف الاقتصاد الإسلامي من 

يتعلق بطبيعة الديون المشروطة دائرتين، الدائرة ال ولى هي التحفظ الشرعي خاصة فيما 

التي يقدمها الصندوق، والتي ترتبط بآ سعار الفائدة المحرمة شرعاً، والتي بطبيعتها تنقل 

 ال غنياء، وبالتالي تؤدي اإلى اختلال التوازن الاقتصادي الثروة من الفقراء اإلى

تزيد من تبعية الدول، ول تتوافق الصندوق والاجتماعي، كما أ ن بعض س ياسات وبرامج 

مع فلسفة الاقتصاد الإسلامي التي تعمل من أ جل اإرساء العدالة الاجتماعية، وتركز على 

نفاق العام،  التنمية المتوازنة، وفي المقابل برامج الصندوق كثيراً ما تعتمد على تقليص الإ

جراءات التي من لإ ورفع الدعم عن السلع ال ساس ية، واس تخدام س ياسات تقشفية، ا

تعارض مقاصد  وهذا ماشآ نها أ ن تضعف الطبقات الهشة وتفاقم الفجوة الاجتماعية، 

هي الانفتاح على  الثانية الدائرة الشريعة الإسلامية في حفظ المال والنفس والكرامة، وأ ما

في المجالت التي ل تتعارض مع المبادئ الإسلامية، وتسعى من  مع الصندوق التعاون

النامية الإسلامية من جهة، وتس تفيد  الدولأ جل اإيجاد صيغة توافقية تحترم خصوصيات 

 (178، 2022،الكبيسي)من الخبرات التقنية والفنية لصندوق النقد من جهة ثانية.

ات حديثة أ ن صندوق النقد بدأ  يبدي اهتماماً بالتمويل الإسلامي، وأ ظهرت دراس

، المجال في هذا(، وقد ساهم في دعم البنية التحتية 2008خاصة بعد ال زمة المالية في )

سلامية في بعض تحليلاته الاقتصادية،  واس تخدامه لبعض ال دوات كلصكوك الإ

الاتجاه، اإل أ ن هذا الانفتاح  وقدمت مشورات فنية لعدد من الدول التي تبنت هذا

ليزال محدوداً، ويفتقر اإلى أ طر تشريعية وتنظيمية بما ينسجم مع خصوصيات الاقتصاد 

سلامية النامية.) الدولالإسلامي ويعزز من اس تقلالية القرار المالي في  ومهيوب،  الهامالإ

2023 ،59-60) 

دوق النقد الدولي والدول الإسلامية تبقى في دوامة نويمكننا القول اإن العلاقة بين ص 

عادة النظر في طبيعة  شكالية، وتس تدعي اإ والمساعدات التي يقدمها  برامج ووصفاتالإ

الصندوق، بشكل يضمن موافقتها للمقاصد والمبادئ الشرعية من جهة، وتحقق تنمية 

 .الوطنيةالس يادة  فحقيقية مس تدامة ل تكرس التبعية أ و تضع

 بحث الثالثالم 

 صندوق النقد في الاقتصاد العراقي برامج ووصفاتأ ثر 

 العلاقة التاريخية بين العراق وصندوق النقد الدولي وبرامج المساعدةأ ولً: 

، اإل أ نّ العلاقة بين الطرفين 1945انضم العراق اإلى صندوق النقد الدولي في عام 

من جهة، والطابع ظلت محدودة لعقود بسبب طبيعة الاقتصاد العراقي المعتمد على النفط 

من جهة أ خرى،  على معظم ال نشطة الاقتصادية فيه الدولةالاشتراكي الذي يس يطر 

لم يكن العراق بحاجة فعلية اإلى حيث ، 2003حتى عام  هذه العلاقة المحدودة تواس تمر 

يرانية الاقتراض الخارجي كن يمتلك عوائد نفطية كفية لتمويل و ، قبل الحرب العراقية الإ

نفاقه العام يرانية ) –غير أ نّ الحروب المتتالية، بدءًا من الحرب العراقية  ،اإ -1980الإ

من عقوبات اقتصادية شاملة، أ دت ه ت( وما تبع 1990( مرورًا بغزو الكويت )1988

مليار دولر(  130-120اإلى انهيار البنية الاقتصادية وارتفاع المديونية الخارجية لتتجاوز )

، بدأ  2003ومع بداية التغيير الس ياسي والاقتصادي بعد عام ، (2003)عام بحلول

ورًا العراق في التفاعل بشكل أ كبر مع صندوق النقد الدولي، حيث لعب الصندوق د

عادة بناء اقتصاده المنهار  .مهمًا في تقديم الدعم المالي والفني للعراق لمساعدته على اإ

 (  260-259، 2025، عبدالله)

الاحتلال  وتزامناً مع 2003عام  شهدت العلاقة بين العراق وصندوق النقد منذ

عادة بناء  ،للعراق ال مريكي مرحلة جديدة وتحولً جذريًا، وذلك نتيجة الحاجة الملحة لإ

 تعاوناً  كته س نوات من الحروب والعقوبات، فشهدت العلاقةنه الاقتصاد العراقي الذي أ  

بعد مرور شهرين فقط من الاحتلال ال مريكي  ،بين العراق وصندوق النقد الدولي اً مكثف

دارة الصندوق، معلنة وجّهت الحكومة العراق  2003أ يار  في ية "رسالة نوايا" اإلى اإ

عادة هيكلة النظام الضريبي،  اس تعدادها لتطبيق اإصلاحات اقتصادية هيكلية شملت اإ

ة، وذلك تحرير التجارة، اإصلاح القطاع المالي، وفتح الباب أ مام الاستثمارات ال جنبي

مليون دولر  436ل العراق على "مساعدة ما بعد النزاعات الطارئة" بقيمة و حص مقابل

عادة جدولة الديون والتآ هيل المالي، ثم  من حقوق السحب الخاصة، كخطوة أ ولى لإ

لتنفيذ  (SBA) "في اتفاقيات لحقة ضمن "برنامج الاس تعداد الئتماني دخوله

 ( 15، 2016،  عداي ).الإصلاحات المطلوبة

من لطلب المساعدة  هالتي دفعتفي ظروف صعبة و  أ صبح العراق 2003بعد أ حداث 

نتاج النفطي والبنية التحتية صندوق النقد، وهذه الظروف  تمثلت في التراجع الحاد للاإ

المدمرة، العجز الكبير في الموازنة، وارتفاع معدلت البطالة والتضخم، اإضافة اإلى انهيار 

دارة الموارد بكفاءة ض ومع انخفا ، سعر صرف الدينار وغياب المؤسسات القادرة على اإ
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س تعداد ال ئتماني في  أ سعار النفط يرادات المالية لجآ  العراق اإلى اتفاقيات الإ وتقلب الإ

تحقيق نس بي للاس تقرار و (، والتي ساعدته في تعزيز الاحتياطات النقدية 2005-2010)

بعض الاضطرابات الاقتصادية العالمية التي أ دت  وما تبعه من 2014 عام الصرفي، وفي

تس ببت في صدمة اقتصادية للدول التي تعتمد على النفط حيث  فطبهبوط في أ سعار الن

حيث اجتمع عاملان ، وعلى رأ سها العراق، وكن هذا متزامناً مع تمدد داعش نحو العراق

ذ ؤ م ازدادت الضغوط على المالية ثران لخلق ضغط اقتصادي خانق على الدولة العراقية، اإ

للحصول على دعم مالي وفني، حيث وافق العامة، فلجآ ت الحكومة مجددًا اإلى الصندوق 

مليار  5.34على اتفاقية جديدة للاس تعداد الئتماني بقيمة  2016المجلس التنفيذي في 

 ( 174-173، 2020. )العنبر وأآخرون، دولر لتعزيز اس تقرار الاقتصاد وتمويل العجز

الدولي، مع  ( يبين الجدول الزمني لتفاقيات العراق مع صندوق النقد2والجدول رقم )

 قيمة القرض ونوع البرنامج وال هداف

 (2الجدول رقم )

 الجدول الزمني لتفاقيات العراق مع صندوق النقد الدولي 

 
 الجدول من اعداد الباحث بالعتماد على المعطيات من صندوق النقد الدولي

https://www.imf.org/external/np/fin/tad/extarr2.aspx?date1key=2017-10-

31&memberKey1=460&utm_source=chatgpt.com 

لم يقتصر في العراق على تقديم القروض وجدير بالذكر أ ن دور صندوق النقد الدولي 

رقابة ، حيث شمل برامج للكن من جوانب متعددةومعالجة أ زمة الدين الخارجي، بل 

مساعدات الصندوق  ، حيث قدمالاقتصادية وتنمية القدرات المؤسس ية مع الدعم المالي

عادة جدولة ديونه والوصول اإلى اتفاق تاريخي مع نادي باريس ل  من أ جل محولعراق على اإ

 .)مقابل التزامه بتنفيذ برامج اإصلاح هيكلي ، وذلك% من ديونه الس يادية80نحو 

IMF, 2005,37) 

توصيات  وقدمالصندوق تنفيذ مشاورات المادة الرابعة بشكل س نوي، واصل و 

دارة العجز، من ضمنهابشآ ن الس ياسات المالية والنقدية،   اإصلاح دعم الطاقة وتحسين اإ

 ,IMF, 2021) الشفافية المالية واس تعادة ثقة المانحين والمستثمرين والذي أ ثر على تعزيز

المؤسس ية من خلال تدريب موظفي البنك المركزي كما عمل على تنمية القدرات (، 3-4

حصاءات المالية، فضلًا  عداد الموازنات وتطوير الإ دارة الدين العام واإ ووزارة المالية على اإ

لكتروني عن تقديم الدعم الفني لإصلاح النظام المصرفي وتعزيز  ,IMF)  أ نظمة الدفع الإ

وتجاوزه النقد الدولي في العراق ساهمة صندوق لم الدور الشامل يؤكد هذا (، و 2018,13

، لتشمل بناء القدرات وتحسين الحوكمة الاقتصادية، وهو ما يجعل تقييم للتمويل الجدر

أ ثر برامجه مسآ لة معقدة تتطلب النظر في أ بعادها المالية والاجتماعية والتنموية على حد 

 .سواء

 صندوق النقد الدولي على المؤشرات الاقتصادية في العراق برامج ووصفاتأ ثر ثانياً: 

 (2025–2005) للمدة 

تقديم عبر نظرًا للدور ال ساسي الذي يلعبه صندوق النقد الدولي في دعم الدول النامية 

القدرات المؤسس ية، وتوفير التمويل المشروط، تمثل الحالة  وتنميةالمساعدات الفنية، 

مع بيئة تتسم بتقلبات س ياس ية  المساعداتالعراقية نموذجًا معقدًا يظهر تفاعل هذه 

ويعد تقييم المؤشرات الاقتصادية الرئيس ية مثل النمو الاقتصادي، التضخم،  ،واقتصادية

أ مرًا بالغ ال همية لفهم ( 2025-2005)بين المدةالدين العام، ومس توى الشفافية خلال 

( أ دناه 3ويعرض الجدول رقم )، تآ ثير برامج الصندوق على ال داء الاقتصادي في العراق

  (.2025-2005)المؤشرات المذكورة، وذلك للفترة الممتدة بين عامي

 (3الجدول رقم )

 العام، ومس توى الشفافيةالاقتصادية ال ساس ية من النمو الاقتصادي، والتضخم، والدين المؤشرات  

 (2025-2005) للمدة

 
ق والبنك الدوليين هيئة الاحصاء المركزية العراقية و الجدول من اعداد الباحث بالعتماد على بيانات صند

(https://www.imf.org/-

/media/Files/Publications/CR/2025/English/1irqea2025001-source-

pdf.ashx?utm_source=chatgpt.com, 

https://documents1.worldbank.org/curated/en/099729211162223616/pdf/IDU0f98

d9eec05e2a04817093f20fc8a1c0db448.pdf?utm_source=chatgpt.com, 

https://cosit.gov.iq/documents/AAS2021/19.pdf?utm_source=chatgpt.com ) 

–2005بيانات المؤشرات الاقتصادية العراقية للفترة )اإلى ( 3رقم) يشير الجدول

صندوق النقد الدولي،  برامج ووصفات( مع ربطها بالمساعدات الدولية، خاصة 2025

والدراسات ال كديمية حول دور  (Article IV) ومقارنتها بما ورد في تقارير المشورة

ذمن الجدول الهدف و  ،الصندوق في العالم العربي ا أ سهمت هذه المساعدات هو بيان ما اإ

، ونحلل البيانات في تحقيق تنمية مس تدامة أ و أ بقت العراق ضمن دائرة الاعتماد والتقلبات

 كلآتي:

تشير بيانات الناتج المحلي اإلى تذبذب وتقلبات كبيرة، من انتعاشات :  النمو الاقتصادي

و  2012و  2008عالية في الس نوات التي شهدت ارتفاعاً حادًا في أ سعار النفط، مثل 

، اإلى انكماشات حادة في الس نوات التي تزامنت مع انخفاض أ سعار النفط، مثل 2016

، شهدت أ سعار النفط تراجعًا كبيًرا من 2014في عام ، ف2020و  2017و  2014

، 2017في ، و، مما أ دى اإلى انكماش حاد في الاقتصاد العراقي62.34$اإلى   $98.97

، بقي 54.71$ر النفط، التي ارتفعت اإلى متوسط رغم التحسن الطفيف في أ سعا

، كنت 2020في ، والاقتصاد العراقي هشًا بسبب التذبذب المس تمر في أ سواق النفط

، حيث بلغ متوسط السعر 19-أ سعار النفط قد تراجعت بشدة نتيجة لجائحة كوفيد

 (648، 2025)حسين،  .، مما أ دى اإلى صدمة اقتصادية جديدة$41.96

 

قيمة  ال هداف

القرض)مليار 

 دولر(

 الس نة نوع البرنامج

عادة جدولة الديون الخارجية  عادة الإعمار واإ  2003 (EPCA  )مساعدة ما بعد النزاعات الطارئة 0.436 دعم اإ

اس تعادة الاس تقرار المالي وتنفيذ اإصلاحات هيكلية 

 أ ولية

 2005 ال ول (SBA) اتفاق الاس تعداد الئتماني 0.475

تعزيز الاحتياطيات ودعم اس تقرار سعر الصرف 

 وضبط العجز

 2010 الثاني (SBA) اتفاق الاس تعداد الئتماني 3.7

تمويل العجز الناتج عن تراجع أ سعار النفط وكلفة 

 الحرب على داعش

5.34 
 الثالث (SBA) اتفاق الاس تعداد الئتماني

2016 

 100مؤشر الشفافية من  الدين العام من الناتج المحلي% التضخم % نمو الناتج المحلي% الس نة

2005 3.7 34.8 89.2 21 

2006 6.2 76.6 85.4 22 

2007 1.5 25.0 80.1 22 

2008 9.8 6.8 73.5 23 

2009 4.2 -6.4 70.2 23 

2010 6.4 2.4 66.8 24 

2011 7.6 5.6 63.0 24 

2012 13.9 6.1 60.3 25 

2013 6.6 1.9 58.7 25 

2014 -2.1 2.2 61.5 22 

2015 2.5 1.4 65.0 22 

2016 11.0 0.4 67.3 22 

2017 -2.5 0.1 69.8 23 

2018 0.6 0.4 70.5 24 

2019 4.4 0.2 72.1 24 

2020 -15.7 0.6 84.3 23 

2021 2.8 6.0 81.0 24 

2022 8.7 4.2 77.5 25 

2023 3.9 3.5 74.0 26 

2024 1.5 2.8 72.2 27 

 28 70.0 2.5 2.3 تقديري2025

 

https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/CR/2025/English/1irqea2025001-source-pdf.ashx?utm_source=chatgpt.com
https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/CR/2025/English/1irqea2025001-source-pdf.ashx?utm_source=chatgpt.com
https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/CR/2025/English/1irqea2025001-source-pdf.ashx?utm_source=chatgpt.com
https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/CR/2025/English/1irqea2025001-source-pdf.ashx?utm_source=chatgpt.com
https://cosit.gov.iq/documents/AAS2021/19.pdf?utm_source=chatgpt.com
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لتقلبات على أ ن نمو الاقتصاد العراقي مرتبط ارتباطًا وثيقاً بآ سعار النفط، تظهر هذه ا

نتاجيةٍ متنوعة، مما يدلّ على هشاشة النمو ففي حالت  ،أ كثر من اعتماده على قاعدة اإ

الانتعاشات المرتبطة بارتفاع أ سعار النفط، يلاحظ أ ن النمو الاقتصادي يعاني من تباطؤ 

الصدمات الاقتصادية، مثل الهبوط الحاد في أ سعار شديد أ و انكماش عند حدوث 

هذه الدورات من الانتعاش والانكماش تظُهر مدى اعتماد الاقتصاد العراقي على ، النفط

برامج التمويل من قبل صندوق النقد الدولي في تحقيق تنمية  قصورالنفط وتظُهر أ يضًا 

د على النفط، دون تحفيز مس تدامة في الاقتصاد، حيث أ بقى العراق في دائرة الاعتما

نتاجية  .التنوع في القاعدة الإ

هبوط %( ثم 76.6)( بنس بة 2006بلغ التضخم أ على مس توياته في ) التضخم: -1

أ ن هذا الاس تقرار يظُهر نجاح من رغم وبال (،2009)بعد مس تقرة تدريجي لمس تويات

ل أ نه  ذالس ياسات النقدية، اإ غالبًا جاء  قد ل يعكس صحة الاقتصاد الاجتماعي، اإ

نفاق الاجتماعي ورفع الدعم،  أ دوات تقشفية مؤلمة فرض من خلال و على حساب الإ

، ال مر الذي تبرهن أ ن س ياسات ضبط التضخم تبرر من قبل للطبقات الفقيرة

من غير أ ن ترافقه برامج استثمارية في رأ س المال  ات الدولية كشرط للتمويل،سسالمؤ 

نتاجي أ و تحسّن في سوق العمل. وبذلك فاإن الاس تقرار ة، البشري والبية التحتية الإ

  (113، 2024ضو،  ).السعري لم يتحول اإلى اس تقرار معيشي أ و تنموي

عند تحليل الدين العام العراقي، يجب أ ن : المحلي الدين العام كنس بة من الناتج -2

ا نآ خذ في الحس بان أ ن الدين العام ل يقتصر فقط على الدين الخارجي، بل يشمل أ يضً 

جمالي الدين المحلي في العراق يشمل القروض  الدين المحلي الذي يمثل جزءًا كبيًرا من الإ

ضافة  التي تم الحصول عليها من المؤسسات المالية المحلية مثل البنوك الحكومية، بالإ

يشكل هذا الدين جزءًا مهمًا في  ،اإلى التزامات الدولة تجاه المصارف المحلية والمواطنين

غالبًا ما يرتبط الدين  ،هيكل الدين العام، حيث يتسبب في تحديات مالية مختلفة

المحلي بتقلبات الس ياسات النقدية والمالية المحلية، مما يؤثر على الس يولة في الاقتصاد 

لق تآ ثيرات هذا يمكن أ ن يزيد من الاعتماد على النظام المالي المحلي، مما يخ ،الوطني

سلبية في حال حدوث أ زمات نقدية أ و انخفاض في قدرة الحكومة على سداد هذه 

 (IMF,2023,21) .الديون

ومن المهم أ ن نلاحظ أ ن ارتفاع الدين المحلي قد يكون مرتبطًا بس ياسات مالية داخلية 

قراض المحلي، مما يعرض الاقتصاد العرا قي اإلى تهدف اإلى تمويل العجز الداخلي عبر الإ

تحديات طويلة ال جل في التحكم في التضخم أ و أ سعار الفائدة. بينما الدين الخارجي يرتبط 

قراض الدولية وبرامج صندوق النقد الدولي، مما يفرض على الحكومة  أ ساسًا بس ياسات الإ

 3في هذا الس ياق، يظهر الجدول رقم  ،العراقية الالتزام بشروط مالية دقيقة من الخارج

جمالي من أ ن العر  اق قد شهد انخفاضًا ملحوظًا في الدين العام كنس بة من الناتج المحلي الإ

اإصلاحات  نيجة، ولكن هذا الانخفاض لم يكن 2013في  %58اإلى  2005في عام  89%

مالية هيكلية، بل كن مرتبطًا بشكل أ ساسي بتدفق عائدات نفطية مؤقتة. مع تراجع 

عائدات النفط، اضطرت الحكومة اإلى العودة اإلى الاقتراض لتغطية العجز المالي، مما 

وضعها  ماوهو  . 2020عام في %84أ دى اإلى ارتفاع الدين العام مرة أ خرى ليصل اإلى 

ما تقشف حاد أ و الاس تمرار بالقتراض المرتبطة بالشروط،  أ مام اختيارات مؤلمة، ما اإ

ملاءات المانحين ى اللدولةأ بق ق س يادة يتحق ، من دون في دائرة الاعتماد على الديون واإ

عرضة لتوجيهات الدائنين وس ياساتهم، وهو ما يعكس  البلدمالية مس تقلة، بل ظل 

سلامية  (Clarke,2022, 351 ).مآ زق معظم الدول النامية الإ

يظهر الجدول أ ن درجات تحسن الشفافية محدودة، حيث لم يتحسن  :الشفافية -3

ل بس بع نقاط فقط، من   .(2025في ) 28( اإلى 2005في ) 21خلال عشرين عاماً اإ

صندوق النقد الدولي أ سهمت جزئيًا في  برامج ووصفاتعلى الرغم من أ ن هذا 

تحسين الشفافية المالية من خلال المشاورات الس نوية والتوصيات الإصلاحية في 

صلاح النظام  دارة الدين العام واإ الس ياسات المالية والنقدية، بما في ذلك تحسين اإ

الية لتقارير الم، حيث أ ن االمصرفي، فاإن التحسن في الشفافية المؤسس ية كن محدودًا

قد تحسنت، لكن على الرغم من هذه الإصلاحات، لم يُحقق تقدم ملموس في تعزيز 

دارية أ و مكافحة الفساد هذا يعكس أ ن تحسين الشفافية يتطلب ، و الشفافية الإ

اإصلاحات هيكلية أ عمق تتجاوز التعديلات المالية السطحية، وهو ما يتطلب مزيدًا 

خصوصاً في البيئات ، ة وتعزيز الحكم الرش يدمن العمل على بناء المؤسسات المس تدام

المعقدة كلعراق والعديد من الدول الإسلامية النامية، بحيث أ ن الشروط التي فرضها 

الصندوق قد ل تكون قادرة بمفردها على معالجة الوضع الاقتصادي المتردي، ال مر 

ياس ية الذي يتطلب نهجاً أ كثر شمولية وبرامج مصممة تتناسب الخصوصيات الس  

سلامية.  والاقتصادية والاجتماعية، خصوصاً للبلدان النامية الإ

( Mossallem,2015,11.) 

نه ، لذلك يمكننا القول بالرغم من تقديم صندوق النقد مساعدات فنية ومالية لس تقرار اإ

ل أ ن تحليل الحالة العراقية عبر المؤشرات السابقة يظهر أ ن مساهمة  الاقتصادات النامية، اإ

دارة الدين  الصندوق تبقى محدودة، فالس تقرار المالي النس بي كلس يطرة على التضخم واإ

في المدى القصير، ل يمكن أ ن يخفى التحديات الهيكلية العميقة، حيث تسهم هذه البرامج 

طالة أ مد مشكلات الدين العام،  في اس تدامة التبعية النفطية وتقييد النمو الشامل، واإ

دم البطيء وغير كف في مؤشرات الحوكمة والشفافية، وهذا ما يؤدي هذا فضلاً عن التق

في المآ ل اإلى فشل كلي أ و نس بي لس ياسات الصندوق في تحقيق التنمية في الدول النامية 

سلامية، بل قد تسهم اإلى  نسان ومعايير المعيشة، بال خص اإذا لم  تراجعالإ حقوق الإ

 ,Bekheet)) ع الس ياقات المحلية المعقدة.يكن تصميم هذه البرامج وتنفيذها متلائمة م

2022, 148) 

 صندوق النقد الدولي في العراق برامج ووصفاتموقف الاقتصاد الإسلامي من 

من منظور الاقتصاد الإسلامي، يعُد التعامل مع صندوق النقد الدولي في العراق 

 فالقتصاد ،الدوليةمسآ لة معقدة، خاصةً في ما يتعلق بالقروض التي تقدمها المؤسسة 

الإسلامي يعتمد على مبادئ الشريعة التي تحظر الربا )الفائدة(، وهو ما يتعارض مع 

العديد من برامج صندوق النقد الدولي التي تشمل غالبًا شروطًا مالية متعلقة بالفوائد 

وبذلك، تعتبر القروض الربوية التي يمنحها  ،أ و الرسوم التي يتعين على الدولة دفعها

الصندوق اإحدى القضايا الجوهرية التي يواجهها العراق، حيث قد يعُتبر ذلك مخالفًا 

 2022،الكبيسي).للتوجيهات الشرعية، التي تدعو اإلى اإيجاد حلول مالية غير ربوية

،179) 

ومن منظور العدالة الاقتصادية، يواجه العراق تحديًا كبيًرا في تنفيذ الإصلاحات 

صندوق النقد الدولي، مثل تحرير ال سواق و خفض الدعم الحكومي، الهيكلية التي يفرضها 

حيث قد تؤدي هذه الس ياسات اإلى زيادة الفقر في الطبقات الضعيفة من المجتمع. فعلى 

ل أ ن اعتماد العراق  الرغم من أ ن بعض البرامج قد تؤدي اإلى اس تقرار اقتصادي مؤقت، اإ

يرادات، وفقدان ا لقدرة على تحقيق تنوع اقتصادي حقيقي، على النفط كمصدر رئيسي للاإ

من جانب أآخر، ل يتوافق التمويل ، و يجعل الاقتصاد العراقي يظل في دائرة التبعية المالية

سلامية التي تشجع على العدالة  الربوي الذي يقدم من قبل الصندوق مع المبادئ الإ

سلامية، يعُتبر الربا من أ وجه الظلم في  .الاقتصادية و الاس تقلال المالي الشريعة الإ

وينُظر اإلى الدول التي تقترض بشكل مس تمر لتغطية عجزها المالي على أ نها تتبع س ياسات 
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قصيرة المدى قد تؤدي اإلى اس تدامة التبعية الاقتصادية وزيادة الضغط المالي على 

 (28، 2021)كزار،  .ال جيال القادمة

في الالتزام بالشروط المالية  في هذا الس ياق، يصبح التحدي أ مام العراق ليس فقط

التي يفرضها الصندوق، بل في كيفية التوفيق بين اإصلاحات صندوق النقد الدولي و 

المبادئ الاقتصادية الإسلامية التي تسعى اإلى تحقيق العدالة الاقتصادية و الاس تقلال 

 .المالي

صندوق النقد رى الفكر الاقتصادي الإسلامي أ نه يجب على الدول التي تتعامل مع وي

الدولي أ ن تبحث عن حلول بديلة تتفق مع الشريعة الإسلامية وتساعد في تحقيق 

الاس تقلال المالي، مثل اس تخدام التمويل الإسلامي الذي يعتمد على المشاركة و المضاربة 

وقد تشمل هذه البدائل اإصدار الصكوك الإسلامية أ و تعزيز  .بدلً من الفائدة الربوية

ن هذه البدائل تمثل نموذجًا ، و الوقف في تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية دور الزكة و اإ

ماليًا بديلًا يضمن تحقيق العدالة الاقتصادية و الاس تدامة بعيدًا عن التبعية الربوية، مما 

يساعد في تعزيز الاس تقلال المالي لهذه الدول. وبالتالي، ينبغي أ ن تكون مساعدات 

سلامية ويعزز من صندوق النقد الدولي جز  ءًا من نظام اقتصادي يراعي الشروط الإ

 2022الكبيسي، ).صاديةاس تقلالية الدول النامية في تخطيط وتنفيذ س ياساتها الاقت

،178-179) 

 الاس تنتاجات والمقترحات

 الاس تنتاجاتأ ولً: 

 توصل البحث اإلى نتائج جوهرية نقسمها اإلى قسمين: 

صندوق نقد الدولي في  أ ثر برامج ووصفاتأ ظهرت  :التجربة العراقية في -1

 التجربة العراقية:

 بناءً على تحليل المؤشرات الاقتصادية :  ضبط التضخم وخفض الدين العام

صندوق النقد الدولي  برامج ووصفات(، تظُهر البيانات أ ن 2025–2005)

ومع ذلك، ، ساعدت نسبياً في ضبط التضخم وخفض الدين العام في بعض الفترات

يرادات النفطية، التي شكلت المصدر  كنت هذه النتائج مرتبطة بال ساس بزيادة الإ

يرادات في العراق هذا يعكس هشاشة الاقتصاد العراقي واعتماده ، و الرئيسي للاإ

وبالرغم من التحسن المؤقت في  ،ش به التام على النفط كمصدر رئيسي للتمويل

ل أ ن الاقتصاد بقي عرضة للتقلبات في أ سعار النفط،  بعض المؤشرات المالية، اإ

مما يعكس اس تمرار اعتماده على القطاع النفطي وتآ ثيره الكبير على الاس تقرار 

 .الاقتصادي

يرادات النفط حوالي 2020على سبيل المثال، في عام  من اإجمالي  %90، شكلت اإ

يرادات الحكومية، مما يعكس الارتباط الوثيق بين أ سعار النفط واس تقرار الا  ،قتصادالإ

ل أ ن الاقتصاد بقي عرضة للتقلبات  ورغم التحسن المؤقت في بعض المؤشرات المالية، اإ

في أ سعار النفط، مما يعكس اس تمرار اعتماده على القطاع النفطي وتآ ثيره الكبير على 

معدل البطالة في العراق ظل مرتفعًا طوال هذه الفترة، ، كما أ ن الاس تقرار الاقتصادي

في العديد من الس نوات، مما يعكس ضعف التنوع  %13دل البطالة حيث تجاوز مع

هذا يعنى أ ن القطاع غير النفطي لم يس تطع خلق فرص عمل كفية لتقليل ، الاقتصادي

البطالة، رغم الجهود المبذولة لتحقيق الاس تقرار المالي من خلال برامج صندوق النقد 

ات الاقتصادية المتبعة في توفير هذه الظاهرة تسُهم في ضعف فعالية الس ياس،الدولي

 .فرص العمل المس تدامة

 :بالرغم من أ ن صندوق النقد الدولي قد ساهم  الاقتصاد المس تدام والحوكمة

في اس تقرار بعض المؤشرات المالية، فاإن النتائج المتعلقة بالنمو الاقتصادي المس تدام 

س في تحقيق لم تسهم برامج الصندوق بشكل ملمو ، بشكل كنت محدودة للغاية

نمو اقتصادي مس تدام، حيث أ ن العراق ظل يعاني من اعتماد ش به كمل على 

 .النفط وافتقار اإلى تنوع اقتصادي يمكنه دعم النمو طويل ال مد

الفساد وضعف  س،مؤشرات الحوكمة والشفافية بقيت دون تحسن ملمو  أ ن كما 

المؤسسات الحكومية شكلوا عائقًا رئيس يًا أ مام أ ي اإصلاح اقتصادي مس تدام، مما أ ضعف 

 .المالية في تعزيز الاس تقرار الاقتصادي الحقيقي برامج ووصفاتفعالية 

في العراق ظل مرتفعًا، حيث أ ظهرت من بيان اإضافي هنا الا وهو أ ن الفساد   ولبد

. 2020و 2015عراق سجل مؤشر فساد مرتفع جدًا بين عامي تقارير البنك الدولي أ ن ال

هذا يعكس ضعف تطبيق قوانين مكافحة الفساد، وهو أ حد العوامل التي أ دت اإلى و 

 .فشل فعالية الإصلاحات الاقتصادية

ضافة اإلى ذلك، استنادًا اإلى مؤشر الشفافية الذي نشرته منظمة الشفافية الدولية،  بالإ

برامج خفضة في الشفافية خلال نفس الفترة، مما يوضح أ ن سجل العراق درجات من

داري  ووصفات صندوق النقد الدولي لم تكن فعّالة في تحسين الحوكمة وتغيير النظام الإ

 .بشكل جذري

  من منظور الاقتصاد الإسلامي، تعتبر قروض صندوق النقد الدولي ربوية

مقاصد الشريعة التي تسعى اإلى  وتعزز التبعية المالية للدول النامية، مما يتعارض مع

رغم بعض التحسينات في المؤشرات  .العدالة الاقتصادية وحماية الاس تقلال المالي

ذلك، ، المالية، يظل العراق معتمدًا على القروض الخارجية، مما يعيق النمو المس تدام

عادة النظر في الس ياسات الاقتصادية وتطوير استراتيجيات  يجب على العراق اإ

 تتماشى مع المبادئ الإسلامية، مثل التمويل الإسلامي، لتعزيز العدالة المالية مس تقلة

 .وتحقيق الاس تدامة المالية بعيدًا عن القروض الربوية
 

 :، أ ظهرت البحث النتائج التاليةيفي البعد النظري والفكر و -2

  ال دبيات الاقتصادية تكشف أ ن برامج الصندوق تركز على الاس تقرار

ل جل أ كثر من تركيزها على الإصلاحات الهيكلية طويلة ال جل، مما المالي قصير ا

آثارها محدودة أ و مؤقتة  .يجعل أ

  تجارب الدول الإسلامية النامية مع الصندوق لم تكن أ كثر نجاحًا من التجربة

ذ أ ظهرت أ غلبها محدودية أ ثر برامج الصندوق في تحقيق التنمية  العراقية، اإ

س تقرار المالي القصير ال جل والتبعية الاقتصادية، المس تدامة، وبقاؤها أ سيرة الا

مما يعكس اإخفاقاً متكررًا يرتبط بطبيعة س ياسات الصندوق أ كثر من خصوصية 

 .كل دولة

  الاهتمام الحديث للصندوق بالتمويل الإسلامي )مثل الصكوك( يظل

محدودًا وشكليًا، ويحتاج اإلى أ طر أ عمق تراعي خصوصيات الاقتصاد الإسلامي 

دماجه بصورة سطحية في أ ليات تقليديةب  .دلً من اإ

 المقترحاتثانياً: 

ليها البحث، يوصي البحث بـالتوصيات التالية:  بالنظر اإلى النتائج التي وصل اإ

تنمية القطاعات غير  يةالعراق الدولة ينبغي على  :تنويع القاعدة الاقتصادية في العراق -1

هذا التنوع الاقتصادي س يقلل من  ،النفطية مثل الزراعة، الصناعة، والتكنولوجيا

الاعتماد على النفط، مما يعُزز الاس تقرار الاقتصادي بعيدا عن تقلبات أ سعار 
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تشجيع الاستثمارات في القطاعات غير النفطية عن طريق توفير حوافز  ،والنفط

 .طوير التقنيات الحديثة في الصناعات المس تدامةضريبية، والاهتمام بت

داري في العراق وتطوير المؤسسات  -2 من الضروري العمل على تحسين النظام الإ

لكتروني والرقمنة  ،الحكومية لمكافحة الفساد يجب تبني تقنيات حديثة مثل الدفع الإ

دارة الموارد المالية  .لتعزيز الشفافية في اإ

من خلال مكافحة الفساد وتطوير المؤسسات الرقابية تعزيز الحوكمة والشفافية  -3

 .لضمان توجيه الموارد نحو التنمية الفعلية

آثار  -4 عند تصميم الس ياسات الاقتصادية، يجب مراعاة حماية الفئات الضعيفة من أ

التقشف، وتوجيه الموارد اإلى مشاريع تنموية تسهم في تقليل الفقر وتعزيز العدالة 

ن تشمل الس ياسات الاقتصادية برامج لدعم الطبقات الاجتماعية. كما يجب أ  

 .المتضررة من الإصلاحات المالية

يجب على العراق أ ن يصيغ س ياسات مالية ونقدية تركز على تعزيز اس تقلاليته  -5

الاقتصادية، من خلال تبني حلول تمويلية محلية واستراتيجيات لتقليل الاعتماد 

الس ياسات متوافقة مع الخصوصيات على التمويل الخارجي. يجب أ ن تكون هذه 

 .الاجتماعية والاقتصادية للعراق

دراسة تجارب دول اإسلامية أ خرى في تقليل  :الاس تفادة من التجارب المقارنة -6

 .الاعتماد على صندوق النقد، لس تخلاص بدائل واقعية قابلة للتطبيق في العراق

نشاء صناديق تمويل تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية من خلال اإ  -7

مشتركة وأ ليات دعم بديلة، بما يقلل الاعتماد على صندوق النقد الدولي ويعُزز 

الاس تقلال المالي، مع توجيه الجهود نحو تنمية شاملة قائمة على مبادئ العدالة 

 .والتكافل
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